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الدورة الخامسة والخمسون 
   البند ١٠٥ من جدول الأعمال  

  منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 تقرير اللجنة الثالثة 

المقرر: السيدة أنجيلا كورنيليوك (بيلاروس) 
 

مقدمة   أولا -
في الجلسة العامة ٩، المعقودة يوم ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ قـررت الجمعيـة العامـة،  - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورا الخامسـة والخمسـين البنـد المعنـون 

�منع الجريمة والعدالة الجنائية� وإحالته إلى اللجنة الثالثة. 
ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند بالاقتران مـع البنـد ١٠٦ المعنـون �المراقبـة الدوليـة  - ٢
للمخــــدرات� في جلســــــاا ٨ إلى ١٢ و ١٧ و ١٩ و ٢١ و ٣٤ و ٣٧، المعقـــــودة أيـــــام 
ــــر ٢٠٠٠.  ٢١ أيلـــول/ســـبتمبر و ٢ و ٤ و ١٠ إلى ١٢ و ٢٥ و ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوب
 ،19 ،17 ،A/ C.3/55/SR.8-12) ويرد عرض مناقشات اللجنة في المحـاضر الموجـزة ذات الصلـة

21، 34 و 37). 

وكان معروضا على اللجنة بغرض النظر في هذا البند الوثائق التالية:  - ٣
الأجزاء ذات الصلة من تقريـر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لعـام ٢٠٠٠  (أ)

(A/55/3)(١)؛ 

 __________
 .(A/55/3/Rev.1) تصدر بوصفها الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣ (١)
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A)؛  تقرير الأمين العام عن منع الجريمة والعدالة الجنائية (55/119/ (ب)
تقرير الأمين العام عـن المعـهد الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، التـابع  (ج)

للأمم المتحدة (A/55/156)؛ 
ـــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام م (د)
الدائم لليابان لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـا نتـائج اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعـة الثمانيـة، 

A)؛  /55/162-S/2000/715) المنعقد في ميازاكي، اليابان في ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠
رسـالة مؤرخـة ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن القـائم  (هـ)
بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة الدائمـة لليابـان لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـا بيـان أوكينـــاو ٢٠٠٠ 

A)؛  /55/257-S/2000/766) الذي اعتمدته مجموعة الثمانية يوم ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠
تقرير اللجنة المخصصة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة،  (و)

A و Add.1)؛  عن أعمال دوراا الأولى إلى الحادية عشرة (55/383/
رسالة مؤرخة ٥ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن  (ز)

/A)؛  55/462-S/2000/974) الممثلين الدائمين لليابان والاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة
رسـالة مؤرخـة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، موجهـة إلى الأمـين العـــام  (ح)

/A)؛  من الممثلين الدائمين للاتحاد الروسي والهند لدى الأمم المتحدة (55/473
ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة ببيــان  وأدلى المديـر التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة لمراقب - ٤

 .(A/ C.3/55/SR.8 استهلالي في الجلسة ٨، المعقودة يوم ٢٩ أيلول/سبتمبر (انظر
وفي الجلسة نفسها، أجرت اللجنـة حـوارا مـع المديـر التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة  - ٥
لمراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة، شـارك فيـه ممثلـو كولومبيـا وباكسـتان وغينيـا وفرنسـا ولبنـان 

 .(A/C.3/55/SR.8 انظر) وأوغندا
 

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/55/L.3 مشروع القرار  ألف -

أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة، في قـراره ١١/٢٠٠٠، المـؤرخ  - ٦
٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، باعتمــاد مشـروع قـرار معنـون �إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين�. ويـرد نـص مشـروع القـرار مستنسـخا في الوثيقـة 

 .A/C.3/55/L.3
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واعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/55/L.3 دون تصويـت، وذلـك في جلســـتها  - ٧
٢١ المعقودة يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ٢٠، مشروع القرار الأول). 

 
 A/C.3/55/L.4 مشروع القرار  باء -

أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة، في قـراره ١٢/٢٠٠٠، المـؤرخ  - ٨
٢٧ تموز/ يوليه ٢٠٠٠، باعتماد مشـروع قـرار معنـون �متابعـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر 
 .A/C.3/55/L.4 رمين�. وكان نص مشروع القرار مستنسخا في الوثيقةلمنع الجريمة ومعاملة ا

واعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/55/L.4 دون تصويـت، وذلـك في جلســـتها  - ٩
٢١ المعقودة يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ٢٠، مشروع القرار الثاني). 

 
 A/C.3/55/L.5 مشروع القرار  جيم -

أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة، في قـراره ١٣/٢٠٠٠، المـؤرخ  - ١٠
٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، باعتمـاد مشـروع قـرار معنـون �صــك قــانوني دولي فعــال لمكافحــة 

 .A /C.3/55/L.5 الفساد�. وكان نص مشروع القرار مستنسخا في الوثيقة
واعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/55/L.5 دون تصويـت، وذلـك في جلســـتها  - ١١

٢١ المعقودة يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ٢٠، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.3/55/L.7 مشروع القرار  دال -
وفي الجلسة ١٧ المعقودة يوم ١٠ تشرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل ليسـوتو، باسـم  - ١٢
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعـة الـدول الأفريقيـة، مشـروع قـرار معنـون 

 .(A/ C.3/55/L.7) المعهد الأفريقي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة��
واعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/55/L.7 دون تصويـت، وذلـك في جلســـتها  - ١٣

٢١ المعقودة يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ٢٠، مشروع القرار الرابع). 
 

 A/C.3/55/L.8/Rev.1 مشروع القرار هاء -  
ـــل الولايــات المتحــدة  في الجلسـة ٣٤ المعقـودة يـوم ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر قـام ممث - ١٤
الأمريكيـة، باسـم الاتحـــاد الروســي واســبانيا واســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وألمانيــا وأنــدورا 
وأوكرانيا وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا وبنمـا وبورونـدي وبولنـدا 
ـــرك وســان مــارينو وســلوفينيا والســويد وشــيلي وفرنســا وفنلنــدا وقــبرص  وجورجيـا والدانم
وكرواتيـا وكنـدا وكولومبيـا وليختنشـتاين ولكســـمبرغ والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
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وأيرلندا الشمالية وموناكو والنمسا ونيوزيلندا وبولندا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان 
واليونـان بعـــرض مشــروع قــرار معنــون �مكافحــة إســاءة اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات 
لأغـراض إجراميـة� (A/C.3/55/L.8/Rev.1). وفي وقـت لاحـــق انضمــت الأرجنتــين وأرمينيــا 
وأوروغواي والبوســنة والهرسـك وتـايلند وجـزر مارشـال والجمهوريـة الدومينيكيـة وجمهوريـة 
كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة وجمهوريـة مولدوفـا وجنـوب أفريقيـا وسـري 
لانكا وكوستاريكا وكينيا ولاتفيـا وليتوانيـا ومالطـة ومدغشـقر وناميبيـا إلى مقدمـي مشـروع 

القرار. 
وفي الجلسة نفسها، أدخل ممثل الولايات المتحـدة الأمريكيـة تصويبـا علـى الفقـرة ١٣  - ١٥
من الديباجة حيـث اسـتعاض عـن العبـارة �وزراء خارجيـة مجموعـة الثمانيـة� بعبـارة �وزراء 

العدل والداخلية في مجموعة الثمانية�. 
وقـد اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/55/L.8/Rev.1 بصيغتـه المصوبـــة شــفويا  - ١٦
دون تصويـت، وذلـك في جلسـتها ٣٧ المعقـودة يـوم ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر (انظـر الفقـرة 

٢٠، مشروع القرار الخامس). 
وقبل اعتماد القرار أدلى ممثل أنتيغوا وبربودا ببيان؛ وبعد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى  - ١٧

 .(A/C.3/55/SR.37 انظر) ممثلا بربادوس وبليز ببيانين
 

 A/C.3/55/L.9 مشروع القرار  واو -
في الجلسـة ١٩ المعقـودة يـــوم ١١ تشــرين الأول/أكتوبــر، قــام ممثــل إيطاليــا بعــرض  - ١٨
مشروع قرار معنـون �تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما 
قدراته في مجال التعــاون التقـني� (A/C.3/55/L.9) باسـم الاتحـاد الروسـي والأرجنتـين وأرمينيـا 
واسبانيا وإسرائيل وألمانيـا وأوكرانيـا وأيرلنـدا وآيسـلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا 
ـــا وبيــلاروس وتــايلند والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة كوريــا وجمهوريــة  وبنمـا وبوليفي
مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة وجورجيــا والدانمــرك ورومانيــا وســان مــارينو وســــلوفاكيا 
وســلوفينيا والســويد وشــــيلي وفرنســـا وفنلنـــدا وقـــبرص وقيرغيزســـتان وكنـــدا وكولومبيـــا 
ـــا العظمــى وأيرلنــدا  ولكمسـبرغ وليتوانيـا وليسـوتو ومصـر ومالطـة والمملكـة المتحـدة لبريطاني
الشمالية وموناكو والنمسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان. وفي وقـت 
لاحـق انضمـت اسـتراليا وإكـــوادور وبنغلاديــش وبنمــا وتركيــا وفيجــي والفلبــين وكرواتيــا 

ومدغشقر وملاوي والنرويج إلى مقدمي مشروع القرار. 
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واعتمـدت اللجنـة مشـــروع القــرار A/C.3/55/L.9 دون تصــويت، في جلســتها ٢١،  - ١٩
المعقودة يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ٢٠، مشروع القرار السادس). 

 
توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -

توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٢٠
 

مشروع القرار الأول   
 إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تستذكر أا طلبت الى مؤتمر الأمم المتحدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، 
في قرارها ١٢٥/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أن يقدم إلى الجمعية الألفيـة، 
عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والس الاقتصادي والاجتماعي، الإعلان الصـادر 
عنـه، لكـي تنظـر فيـه وتتخـذ إجـراء بشـأنه، وطلبـــت إلى اللجنــة أن تــولي في دورــا التاســعة 
اهتمامـا ذا أولويـة لاسـتنتاجات المؤتمـر العاشـر وتوصياتـه، ـدف التوصيـة، عـن طريـق الــس 
الاقتصادي والاجتماعي، بمتابعتها علـى النحـو المناسـب مـن جـانب الجمعيـة العامـة في دورـا 

الخامسة والخمسين، 
تقر إعلان فيينا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، 
الـذي اعتمدتـه الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والـدول الأخـرى المشـاركة في الجـزء الرفيــع 
المستوى مـــن مؤتمـــر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، المعقـود في فيينـا مـن 

١٠ إلى ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٢)، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار. 
  

 المرفق 
 إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين 

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
إذ يساورنا القلق إزاء الأثـر الـذي يتركـه ارتكـاب جرائـم خطـيرة ذات طبيعـة عالميـة 
على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضـرورة التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي في مجـال منـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية، 

 __________
 .A/CONF.187/15 انظر (٢)
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وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والارتباطــات بـين 
مختلف أشكالها، 

واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعادة التأهيل يمثـل ضـرورة أساسـية لأي 
اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـة الجريمـة، وبأنـه ينبغـي لتلـك الـبرامج أن تراعـي العوامـل الاجتماعيــة 
والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضـا للانخـراط في السـلوك الإجرامـي وتزيـد مـن احتمـال 

انخراطهم فيه، 
ــــة يتصـــف بالإنصـــاف والمســـؤولية  وإذ نشــدد علــى أن وجــود نظــام عدالــة جنائي
والأخلاقية والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان. 

وإدراكـا منـا للوعـود الـتي تبشـر ـا ـوج العدالـة التصالحيـة الـتي تسـتهدف الحــد من 
الإجرام وتساعد على إبراء الضحايا والجناة واتمعات، 

وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، المنعقـد في 
فيينا من ١٠ إلى ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعليـة، بـروح 

من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية، 
نعلن ما يلي: 

ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحـدة  - ١
العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين(٣)؛ 

نؤكـد مجـددا غايـات الأمـم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيــة،  - ٢
وخاصة الحد من الإجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالـة بمزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة، 
ـــه الأساســية، وترويــج أعلــى معايــير الإنصــاف والإنســانية  واحـترام حقـوق الانسـان وحريات

والسلوك المهني؛ 
نشدد على مسؤولية كل دولـة في إقامـة وصـون نظـام للعدالـة الجنائيـة يتسـم  - ٣

بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والكفاءة؛ 
ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشـكلة الجريمـة  - ٤
العالميـة، واضعـين في اعتبارنـا أن اتخـاذ تدابـير ضدهـا هـو مسـؤولية عامـة ومشـتركة. وفي هــذا 

 __________
 A/CONF.187/ و A/CONF.187/RPM.3/1 و A/CONF.187/RPM.2/1 و Corr.1 و A/CONF.187/RPM.1/1 (٣)
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الشأن، نسلم بالحاجة إلى تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة البلدان فيمـا تبذلـه 
من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرا على التعاون الدولي؛ 

ـــة عاليــة لإتمــام التفــاوض بشــأن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  سـوف نعطـي أولوي - ٥
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والـبروتوكولات الملحقـة ـا، مـع مراعـاة شـواغل جميـــع 

الدول؛ 
نؤيد الجهود الراميــة إلى مساعـــدة الدول الأعضاء على بناء القدرات، بما في  - ٦
ذلك الحصول على التدريب والمساعدة التقنية وصـوغ التشـريعات واللوائـح التنظيميـة وتنميـة 

الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا؛ 
اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا، سوف نسعى إلى:  - ٧

إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية؛  (أ)
تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقـني، في اـالات  (ب)

التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا؛ 
تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في االات التي لهـا جوانـب ذات صلـة بمنـع  (ج)

الجريمة؛ 
تدعيم قدرة مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وكذلك شـبكة برنـامج  (د)
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على مساعدة الـدول الأعضـاء، عنـد الطلـب، علـى 

بناء قدراا في االات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا؛ 
نرحب بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدوليـة، بالتعـاون  - ٨
مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحـاث الجريمـة والعدالـة، لتكويـن صـورة عالميـة شـاملة عـن 

الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات على صوغ السياسات والبرامج؛ 
نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامجها المعـني بمنـع  - ٩
الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة ومركـز الأمـم المتحـدة لمنـع 
الجريمـة الدوليـة ومعـهد الأمـم المتحـــدة الأقــاليمي لأبحــاث الجريمــة والعدالــة، ومعــاهد شــبكة 
البرنـامج، ونعقـد العـزم علـى مواصلـة تدعيـم البرنـامج مـن خـلال التمويـــل المســتدام، حســب 

الاقتضاء؛ 
نتعهد بتدعيم التعاون الدولي على إيجـاد بيئـة مواتيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة  - ١٠

وتعزيز النمو والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والبطالة؛ 
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نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة  - ١١
الجنائية، وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشأن منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، أي تبـاين في 

تأثير البرامج والسياسات على النساء والرجال؛ 
نعلـن التزامنـا أيضـا بوضـع توصيـات سياسـاتية ذات توجـه عملـي تســتند إلى  - ١٢
الاحتياجات الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالـة الجنائيـة أو ضحيـة 

أو سجينة أو جانية؛ 
نؤكـد أن العمـل الفعـال علـى منـع الجريمـــة وتحقيــق العدالــة الجنائيــة يتطلــب  - ١٣
إشراك الحكومات والمؤسسات الوطنيــة والإقليميـة والأقاليميـة والدوليـة والمنظمـات الدوليـة - 
ــــات اتمــع الأهلــي، بمــا فيــها وســائط الإعــلام  الحكوميـة وغـير الحكوميــــة ومختلـف قطاعــ
الجماهيرية والقطاع الخاص، وكذلك الاعتراف بدور ومسـاهمة كـل منـها، باعتبارهـا جـهات 

شريكة وفاعلة؛ 
نعلـن التزامنـا باسـتحداث سـبل أنجـع للتعـاون فيمـا بيننـا بغيـة اسـتئصال بــلاء  - ١٤
الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفـال، وريـب المـهاجرين. وسـوف ننظـر أيضـا في 
دعـم البرنـامج العـالمي لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، الـذي وضعـه مركـز الأمــم المتحــدة لمنــع 
الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والـذي يخضـع لتشـاور 
وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ونقـرر أن يكـون عـام 
٢٠٠٥ العام المستهدف لتحقيـق انخفـاض ملحـوظ في تواتـر تلـك الجرائـم علـى نطـاق العـالم، 

ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادى ا إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف؛ 
نعلن التزامنا أيضا بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجل  - ١٥
كبح صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخـيرة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، 
ونقرر أن يكون عـام ٢٠٠٥ هـو العـام المسـتهدف لتحقيـق انخفـاض ملحـوظ في وقـوع تلـك 

الجرائم على نطاق العالم؛ 
نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية مشـددة لمكافحـة الفسـاد، تسـتند إلى  - ١٦
إعـلان الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفســاد والرشــوة في المعــاملات التجاريــة الدوليــة(٤) والمدونــة 
الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفــين العموميــين(٥) والاتفاقيــات الإقليميــة ذات الصلــة والمحــافل 
الإقليميـة والدوليـة، ونشـدد علـى أن هنـاك حاجـة ماسـة إلى وضـــع صــك قــانوني دولي فعــال 

 __________
القرار ١٩١/٥١، المرفق.  (٤)
القرار ٥٩/٥١، المرفق.  (٥)
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لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة. 
وندعو لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة أن تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها في دورـا 
العاشرة، بالتشاور مـع الـدول، اسـتعراضا وتحليـلا دقيقـين لكـل الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة 
وتوصيات ذا الشأن، كجزء من الأعمال التحضيرية لوضـع ذلـك الصـك. وسـوف ننظـر في 
دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، الـذي وضعـه مركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة 
ومعـهد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لأبحـاث الجريمـة والعدالـة، والـذي يخضـع لتشـــاور وثيــق مــع 

الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم على الجريمـة تشـكل  - ١٧
عنصرا رئيسيا في استراتيجيات مكافحـة الجريمـة المنظمـة، الـتي أقـرت كمبـدأ في إعـلان نـابولي 
السياسي وخطة العمل العالميـة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة عبــر الوطنيـة اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر 
الـــوزاري العالمي المعـني بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة المعقـود في نـابولي، إيطاليـا، مـن ٢١ إلى 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٤(٦) ونحــن مقتنعـون بـأن نجـاح هـذا العمـل يقـوم علـى إنشـاء  ٢٣ تشرين الث
نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسـل عـائدات الجريمـة، بمـا في ذلـك تقـديم الدعـم 
للمبادرات التي تركز على الدول والأقاليم التي تقدم خدمات مالية حـرة تتيـح غسـل عـائدات 

الجرائم أيا كانت؛ 
نقـرر وضـع توصيـــات سياســاتية ذات توجــه عملــي بشــأن منــع ومكافحــة  - ١٨
الجرائم المتعلقة بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة إلى الاضطـلاع بعمـل في 
هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال الجارية في محـافل أخـرى. ونعلـن التزامنـا أيضـا بـالعمل 
على تعزيز قدرتنا علـى منـع الجرائـم المرتبطـة بالتكنولوجيـا الراقيـة والحواسـيب والتحـري عـن 

تلك الجرائم وملاحقتها؛ 
نلاحظ أن أفعال العنف والإرهـاب لا تـزال مصـدر قلـق بـالغ. ومـع الحـرص  - ١٩
على الامتثال لميثاق الأمم المتحدة ومراعـاة جميـع القـرارات ذات الصلـة الصـادرة عـن الجمعيـة 
العامـة، سـوف نقـوم معـا، إلى جـانب جـهودنا الأخـرى الراميـة إلى منـع ومكافحـة الإرهــاب، 
باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلـة بشـأن منـع ومكافحـة الأنشـطة الإجراميـة المرتكبـة ـدف 
تشـجيع الإرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره. ومـن هـذا المنطلـق، نتعـهد ببـذل قصـارى جـــهدنا 

لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛ 
نلاحظ أيضا استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب وأشـكال  - ٢٠
التعصب المتصلة ما، وندرك أهمية اتخاذ خطـوات لتضمـين الاسـتراتيجيات والقواعـد الدوليـة 

 __________
A/49/748، المرفق، الفرع الأول، ألف.  (٦)
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لمنـع الجريمـة وتدابـير لمنـع ومكافحـة الجرائـم المرتبطـة بالعنصريـــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة 
الأجانب وأشكال التعصب المتصلة ا؛ 

نؤكـد عزمنـا علـى مكافحـة العنـف الناشـئ عـن التعصـب القـائم علـى النعــرة  - ٢١
الإثنيـة، ونعقـد العـزم علـى تقـديم مسـاهمة قويـة، في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة، إلى 
المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من أشكال التعصب؛ 
ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة  - ٢٢
تســهم في الجــهود المبذولــة لمعالجــة الإجــرام معالجــة فعالــة. ونــدرك كذلــك أهميــة إصــــلاح 
السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامـة، والمدونـة الدوليـة لقواعـد سـلوك 
الموظفــين العموميــين. وسنســعى، حســب الاقتضــــاء، إلى اســـتعمال معايـــير الأمـــم المتحـــدة 
وقواعدهـا في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتطبيقـها في القوانـين والممارسـات الوطنيـــة. 
ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلـة، حسـب الاقتضـاء، بغيـة 
تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفـين المعنيـين، وضمـان التدعيـم الـلازم للمؤسسـات 

التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية؛ 
نـدرك أيضـا مـدى فـائدة المعـاهدات النموذجيـة المتعلقـة بالتعـــاون الــدولي في  - ٢٣
المسـائل الجنائيـة، كـأدوات هامـة لتطويـر التعـاون الـدولي. وندعـو لجنـة منـع الجريمـــة والعدالــة 
الجنائية إلى أن تطلب من مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمـة الدوليـة أن يقـوم بتحديـث الخلاصـة 
الوافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة(٧) مـن أجـل توفـير 

أحدث صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلى استعمالها؛ 
ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثـيرا  - ٢٤
مـا يكونـون عرضـة للجنـوح أو لأن يصبحـوا فريسـة سـهلة لتجنيدهـم مـن جـانب الجماعـــات 
الإجرامية، بما فيـها الجماعـات الضالعـة في الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ونعلـن التزامنـا باتخـاذ 
تدابـير مضـادة لمنـع هـذه الظـاهرة المتناميـة، وبتضمـين خطـــط التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات 
التنمية الدوليــة أحكــاما بشـأن قضــاء الأحـداث، حيثمـا تقتضــي الضـرورة، وكذلــك بـإدراج 

إدارة شـؤون قضاء الأحداث فـي سياساتنا الخاصـة بتمويـل التعـاون الإنمائـي؛ 
نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على المسـتوى الـدولي والوطـني  - ٢٥
والإقليمـي والمحلـــي يجــب أن تعــالج الأســباب الجذريــة وعوامــل الخطــر ذات الصلــة بالجريمــة 
والإيـذاء، مـن خـلال سياسـات اجتماعيـة واقتصاديـة وصحيـة وتربويـة وقضائيـة. ونحـث علــى 

 __________
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IV.1، والتصويب.  (٧)
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وضع مثل هذه الاستراتيجيات، إدراكا منا لما حققته مبادرات المنــع في دول عديـدة مـن نجـاح 
أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها؛ 

نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السـجون  - ٢٦
بـالمحتجزين قبـل المحاكمـة وبعدهـا، مـن خـلال ترويـج بدائـل مأمونـة وفعالـة للحبـــس، حســب 

الاقتضاء؛ 
نقـرر أن نسـتحدث، عنـد الاقتضـاء، خطــط عمــل وطنيـــة وإقليميــة ودوليــة  - ٢٧
لدعم ضحايا الجريمة، كآليات الوساطـة والعدالة التصالحية، ونقـرر أن يكون عـام ٢٠٠٢ هـو 
الموعد المستهدف لكي تراجـع فيه الدول ممارساـا في هـذا الشـأن، وتواصـل تطويــر خدمـات 
دعــم الضحايـا وتنظيــم حمـلات توعيــة بحقـوق الضحايـا، وتنظــر في إنشـاء صنـــاديق لصالـــح 

الضحايـا، إضافة إلـى وضـع وتنفيذ سياسات حمايـة الشهـود؛ 
نشـجع علـى صـوغ سياسـات وإجـراءات وبرامـــج للعدالــة التصالحيــة تحــترم  - ٢٨

حقوق واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة واتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى؛ 
ندعـو لجنـة منــع الجريمــة والعدالـة الجنائيــة إلى صــوغ تدابــير محـــددة لتنفيـــذ  - ٢٩

ومتابعـة الالتزامات التي تعهدنا ا في هـذا الإعـلان. 
 

مشروع القرار الثاني   
 متابعة مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تستذكر قرارها ١٢٥/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ تحيط علما مع التقدير باستنتاجات وتوصيات مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع 
الجريمــةة ومعاملــة ارمــين الــذي عقــد في فيينــا، في الفــترة مــن ١٠ إلى ١٧ نيســان/أبريــــل 
٢٠٠٠(٨)، بما في ذللاك إعلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي 
والعشرين، الذي اعتمده المؤتمر العاشر أثناء انعقاد الجزء الرفيــع المسـتوى منـه، ونظـرت فيـهما 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورا التاسعة، المعقودة في فيينـا مـن ١٨ إلى ٢٠ نيسـان/ 

أبريل ٢٠٠٠(٩)، 

 __________
 .A/CONF.187/15 انظر (٨)

 .(E/2000/30) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ١٠ (٩)
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تحـث الحكومـات علـى أن تسترشـد بالنتـائج الـتي خلـص إليـــها مؤتمــر الأمــم  - ١
ــــة ومعاملـــة ارمـــين(٨)، في جـــهودها الراميـــة إلى منـــع الجريمـــة  المتحــدة العاشــر لمنــع الجريم
ومكافحتـها، لا ســـيما الجريمــة عــبر الوطنيــة، وإلى الحفــاظ علــى قيــام نظــم العدالــة الجنائيــة 

بوظيفتها جيدا؛ 
تطلب إلى لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة أن تواصـل النظـر، إبـان دورـا  - ٢
العاشـرة، في الاسـتنتاجات والتوصيـات الـــتي يتضمنــها إعــلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: 
ـــك في تقريــر  مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين الـذي اعتمـده المؤتمـر العاشـر، وكذل

المؤتمر العاشر، حسب الاقتضاء، وأن تتخذ إجراءات مناسبة في هذا الصدد؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـــد، بالتشــاور مــع الــدول الأعضــاء، مشــاريع  - ٣
خطـط عمـل تضمـن تدابـير محـددة بخصـوص تنفيـذ ومتابعـة الالتزامـات الـتي تم التعـــهد ــا في 

الإعلان، لكي تنظر فيها اللجنة وتتخذ إجراء بشأا إبان دورا العاشرة. 
 

مشروع القرار الثالث   
 صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد 

إن الجمعية العامة، 
إذ تلاحظ ما للفساد من أثر نـاخر في الديمقراطيـة والتنميـة وسـيادة القـانون والنشـاط 

الاقتصادي، 
وإذ تسـتذكر قرارهـــا ١١١/٥٣، المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، الــذي 
أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وقرارهـا 
١٢٦/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، الذي طلبـت فيـه إلى اللجنـة المخصصـة 

أن تنهي أعمالها في عام ٢٠٠٠، 
وإذ تســتذكر أيضــا قرارهــا ١٢٨/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ 
الـذي طلبـت فيـه إلى اللجنـة المخصصـــة أن تستكشــف مــدى اســتصواب وضــع صــك دولي 
لمكافحة الفساد، يكون إما مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة 

وإما مستقلا عنها، 
وإذا تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصــة عـن أعمـال دورـا السـابعة(١٠) الـتي نظـرت 

خلالها في تنفيذ قرار الجمعية العامة ١٢٨/٥٤، 
 __________

 .A/AC.254/25 (١٠)
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وإذ تستذكر المناقشات التي دارت، وخاصـة البيانـات الـتي ألقيـت أثنـاء الجـزء الرفيـع 
المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، وكذلـك نتـائج المؤتمـر 
ــا  المعقـود في فيينـا في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١١)، وخصوصـا إعـلان فيين

بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، 
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إعداد صك واسع النطاق يأخذ في الحسـبان مـا يوجـد 

حاليا من اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، 
تسلم بأن مــن المسـتصوب وضـع صـك قـانوني دولي فعـال لمكافحـة الفسـاد،  - ١

يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(١٢)؛ 
تقــرر أن تبدأ بوضع صك من هذا القبيل في فيينا، في مقر مركز منع الجريمـة  - ٢

الدولية، بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة؛ 
ــة،  تطلـب إلى الأمـين أن يعـد تقريـرا يحـلل فيـه كـل الصكـوك القانونيـة الدولي - ٣
وغيرهـا مـن الوثـائق والتوصيـات ذات الصلـة بمعالجـة الفسـاد(١٣)، مراعيـا في ذلـك أمـورا منــها 
الالتزامات فيما يتعلق بتجريم كل أشكال الفساد، والتعاون الدولي والجوانـب الرقابيـة للفسـاد 
والعلاقة بين الفساد وغسل الأموال، لتقديمه إلى دورة تتخلل دورتي لجنة منـع الجريمـة والعدالـة 

الجنائية حتى يتسنى للدول الأعضاء تقديم تعليقات إلى اللجنة قبل انعقاد دورا العاشرة؛ 
تطلب إلى اللجنة أن تقوم في دورا العاشرة باستعراض وتقييم تقرير الأمـين  - ٤
العام، وأن تقدم، على أساس ذلك، توصيات وتوجيهات بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بوضـع 

صك قانوني لمكافحة الفساد؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يعمد، بعـد إنجـاز المفاوضـات بشـأن اتفاقيـة الأمـم  - ٥
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والـبروتوكولات ذات الصلـة ـا، إلى دعـوة فريـق 
من الخبراء دولي – حكومي مفتوح باب العضوية إلى الانعقـاد لكـي يتـولى، اسـتنادا إلى تقريـر 
الأمين العام وتوصيات اللجنة في دورا العاشرة، تدارس وإعـداد مشـروع نطـاق الاختصـاص 

لأجل التفاوض بشأن الصك القانوني المقبل لمكافحة الفساد؛ 
تطلب إلى فريق الخبراء الـدولي – الحكومـي المفتـوح بـاب العضويـة أن يحيـل،  - ٦
عـن طريـق لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، والـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، مشــروع 

 __________
 .A/CONF.187/15 انظر (١١)

A/55/385، المرفق الأول.  (١٢)
انظر مرفق هذا القرار للإطلاع على قائمة إرشادية ذه الصكوك والوثائق والتوصيات.  (١٣)
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ـــانوني المقبــل إلى الجمعيــة العامــة في دورــا  الاختصاصـات لأجـل التفـاوض بشـأن الصـك الق
السادسة والخمسين بغية اعتماده؛ 

تقرر إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشـأن هـذا الصـك، لكـي تبـدأ أعمالهـا في  - ٧
فيينا حالما يعتمد مشروع الاختصاصات لأجل التفاوض بشأنه؛ 

تدعو البلدان المانحـة إلى تقـديم المسـاعدة إلى الأمـم المتحـدة لضمـان مشـاركة  - ٨
فعالة من جانب البلدان النامية، وخصوصا أقل البلـدان نمـوا، في أعمـال كـل مـن فريـق الخـبراء 
الـدولي – الحكومـي المفتـوح بـاب العضويـة واللجنـة المخصصـة، بمـا في ذلـــك تغطيــة تكــاليف 

السفر والنفقات المحلية؛ 
تطلـب إلـــى الأمـين العـــام أن يمــــــد كــــلا مــــن اللجنـــــة وفريـــــق الخـــــبراء  - ٩

الدولي – الحكومي المفتوح باب العضوية بالتسهيلات والموارد اللازمة دعما لأعمالهما. 
 

المرفق   
ـــة  قائمــــة إرشاديــــة بــالصكوك القانونيــة الدوليــة والوثــائق والتوصيــات المتعلق

 بمكافحة الفساد 
المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين(١٤)؛  (أ)

إعــلان الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والرشــــوة في المعـــاملات التجاريـــة  (ب)
الدولية(١٥)؛ 

ــــدت فيـــه الجمعيـــة اســـتنتاجات  قــرار الجمعيــة العامــة ١٢٨/٥٤، الــذي أي (ج)
وتوصيـات اجتمـاع فريـق الخـبراء المعـني بالفسـاد وقنواتـه الماليـة، الـذي انعقـــد في بــاريس مــن 

٣٠ آذار/مارس إلى ١ نيسان/أبريل ١٩٩٩(١٦)؛ 
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، الـذي انعقـد  (د)

في فيينا من ١٠ إلى ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٧)؛ 

 __________
مرفق القرار ٥٩/٥١.  (١٤)

مرفق القرار ١٩١/٥١.  (١٥)
انظر E/CN.15/1999/10، الفقرات ١-١٤.  (١٦)

 .A/CONF.187/15 (١٧)
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اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة الفســاد، الــتي اعتمدــا منظمــة الــدول  (هـ)
الأمريكية في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦(١٨)؛ 

التوصيـة ٣٢ مـن توصيـات فريـق كبـار الخـــبراء المعــني بالجريمــة المنظمــة عــبر  (و)
الوطنيــة، الــتي أقرــا مجموعــة الثمانيــة السياســية في ليــون، فرنســا، في ٢٩ حزيــران/ يونيــــه 

١٩٩٦(١٩)؛ 
المبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد، التي اعتمدـا لجنـة وزراء مجلـس  (ز)

أوروبا في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧؛ 
الاتفاقيـة المعنيـة بمكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـــاملات  (ح)
التجارية الدولية، التي اعتمدا منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، في ٢١ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٧(٢٠)؛ 
الاتفاق المنشئ موعة الـدول المناهضـة للفسـاد، الـذي اعتمدتـه لجنـة وزراء  (ط)
مجلس أوروبا في ٥ أيار/مايو ١٩٩٨، واتفاقية القانون الجنـائي بشـأن الفسـاد، الـذي اعتمدتـه 

لجنة وزراء مجلس أوروبا في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨(٢١)؛ 
التدبـير المتعلـق بمكافحـة الفسـاد في القطـــاع الخــاص، الــذي اعتمــده الاتحــاد  (ي)

الأوروبي في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨؛ 
الإعلانان الصادران عن المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد، الذي عقـد في  (ك)
واشنطن العاصمة من ٢٤ إلى ٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩(٢٢)، وعن المنتدى العـالمي الثـاني الـذي 

سيعقد في لاهاي عام ٢٠٠١؛ 
اتفاقية القانون المدني المتعلقة بالفساد، التي اعتمدا لجنة وزراء مجلـس أوروبـا  (ل)

في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩(٢٣)؛ 

 __________
 .E/1996/99 انظر (١٨)

انظر المرفق الأول لقرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٢/١٩٩٧.  (١٩)
ــــة� (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  انظــر: �الفســاد ومبــادرات تحســين التراهــة في الــدول النامي (٢٠)

 .(E.98.III.B.18

مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم ١٧٣.  (٢١)
 .E/CN.15/1999/WP.1/Add.1 انظر (٢٢)

مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم ١٧٤.  (٢٣)
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ـــتي اعتمدــا لجنــة  المدونـة النموذجيـة لقواعـد سـلوك الموظفـين العموميـين، ال (م)
وزراء مجلس أوروبا في ١١ أيار/مايو ٢٠٠٠؛ 

مبادئ مكافحة الفساد في البلدان الأفريقية التابعة للتحالف العـالمي مـن أجـل  (ن)
أفريقيا؛ 

اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد والبروتوكولات ذات الصلة؛  (س)
أفضل الممارسات، كالتي وضعتها لجنة بازل المعنية بالإشـراف علـى الأعمـال  (ع)
المصرفية، وفرقة العمل للإجراءات المالية عن غسل الأموال، والمنظمـة الدوليـة لهيئـات الأوراق 

المالية. 
  

مشروع القرار الرابع   
 المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قرارهــا ١٣٠/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ وجميـــع 

القرارات الأخرى ذات الصلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٢٤)، 

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع اسـتراتيجيات فعالـة لأفريقيـا مـن أجـل 
منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية علـى الصعيديـن الإقليمـي 

ودون الإقليمي، 
وإذ تلاحظ أن الحالة المالية للمعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين التابع للأمـم 
المتحـدة قـد أثـرت تأثـيرا شـديدا في قدرتـه علـى تقـديم خدماتـه إلى الـدول الأعضـــاء الأفريقيــة 

بطريقة فعالة وشاملة، 
تثني على المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمـين التـابع للأمـم المتحـدة،  - ١
نظرا للجهود التي يبذلها من أجل تعزيز وتنسيق أنشـطة التعـاون التقـني الإقليمـي المتصلـة بنظـم 

منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 

 __________
 .A/55/156 (٢٤)
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تثني على الأمين العام لما يبذله من جـهد لتعبئـة المـوارد الماليـة اللازمـة لـتزويد  - ٢
المعـهد بـالموظفين الفنيـين الأساسـيين اللازمـين لتمكينــه مــن العمــل بفعاليــة مــن أجــل الوفــاء 

بالالتزامات المنوطة به؛ 
تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيـز قـدرة المعـهد علـى دعـم الآليـات الوطنيـة  - ٣

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛ 
تحـث الــدول الأعضــاء في المعــهد علــى بــذل جمــيع الجــهود الممكنــة للوفــاء  - ٤

بالتزاماا تجاه المعهد؛ 
يـب بجميـع الـدول الأعضــاء وبالمنظمــات غــير الحكوميــة أن تتخــذ تدابــير  - ٥
عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة ولتنفيذ برامجه وأنشطته الراميـة إلى 

تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجـهود لتعبئـة جميـع الكيانـات ذات الصلـة  - ٦
في منظومة الأمم المتحدة مـن أجـل تقـديم الدعـم المـالي والتقـني الـلازم إلى المعـهد لتمكينـه مـن 

الوفاء بولايته؛ 
تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يبـذل جـهوده لتعبئـة المـوارد الماليـة اللازمـــة  - ٧
لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية مـن أجـل الوفـاء 

بالالتزامات المنوطة به؛ 
يـب ببرنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة وببرنــامج الأمــم  - ٨

المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـزز علـى الصعيـد الإقليمـــي التعــاون والتنســيق  - ٩
والتآزر في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني، الـذي لا تكفـي الإجـراءات 

الوطنية وحدها للتصدي له؛ 
تطلب أيضا إلى الأمـين العـام أن يقـدم مقترحـات ملموسـة، مـن بينـها تـوفير  - ١٠
المزيـد مـن الموظفـين الفنيـين الأساسـيين، لتعزيـز برامـج المعـهد وأنشـطته، وأن يقـدم تقريــرا إلى 

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار. 
 

مشروع القرار الخامس   
 مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية 

إن الجمعية العامة، 
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إذ تشير إلى إعلان الألفية للأمم المتحـدة(٢٥) الـذي تعـتزم فيـه الـدول الأعضـاء كفالـة 
ــا  إتاحـة منـافع التكنولوجيـا الجديـدة، وبخاصـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات للجميـع، بم
يتفـق والتوصيـات الـواردة في الإعـلان الـوزاري الصـادر عـن الجـزء الرفيـع المسـتوى مـــن دورة 

الس الاقتصادي والاجتماعي(٢٦)، 
ـــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٠،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٢١/٤٥ الم
الذي أيدت فيـه توصيـات مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـامن لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين(٢٧)، وإذ 
تشـير بصـورة خاصـة إلى القـرار المتعلـق بـالجرائم ذات الصلـة بالحواسـيب(٢٨)، الـذي دعــا فيــه 

المؤتمر الثامن الدول إلى تكثيف جهودها لمكافحة إساءة استعمال الحواسيب بفعالية أكبر، 
وإذ تشدد على المساهمات التي يمكن أن تقدمها الأمـم المتحـدة، لا سـيما لجنـة الأمـم 
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في النرويج لمزيد مـن الفعاليـة والكفـاءة في إنفـاذ القوانـين 

وفي إقامة العدل، ولأعلى مستويات التراهة والكرامة الإنسانية، 
وإذ تسلم بأن حرية تدفق المعلومات يمكـن أن تعـزز التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والتعليم والحكم الديمقراطي، 
وإذ تشــير إلى أوجــه التقــدم الكبــير في اســتحداث تكنولوجيــا المعلومــات ووســـائل 

الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقها، 
ـــات الجديــدة الــتي يتيحــها التقــدم التكنولوجــي  وإذ تعـرب عـن القلـق إزاء الإمكاني

للنشاط الإجرامي، لا سيما إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، 
وإذ تلاحظ أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من احتمـال اختلافـه 
من دولة إلى أخرى، قد حقق زيادة كبرى في التعاون والتنسيق على المسـتوى العـالمي، ممـا قـد 
يـؤدي في حـال إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات لأغـراض إجراميـة إلى التأثـير علـى نحــو 

خطير على جميع الدول، 
ــــال حصـــول الـــدول علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات  وإذ تســلم بــأن الثغــرات في مج
واستخدامها يمكن أن تضعف فعاليـة التعـاون الـدولي في مكافحـة إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا 

 __________
القرار ٢/٥٥.  (٢٥)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣ (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث.  (٢٦)
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، هافانا، ٢٧ آب/أغسـطس – ٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٠  (٢٧)

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.91.IV.2)، الفصل الأول. 
المرجع نفسه، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار ٩٠.  (٢٨)
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المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيا المعلومـات، بخاصـة 
في البلدان النامية، 

وإذ تلاحظ ضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، 
وإذ تسلم بالحاجة إلى التعاون بين الدول والقطـاع الخـاص لمكافحـة إسـاءة اسـتعمال 

تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، 
ـــة إلى تعزيــز التنســيق والتعــاون بــين الــدول لمكافحــة إســاءة  وإذ تشـدد علـى الحاج
استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغـراض إجراميـة، مؤكـدة في هـذا السـياق علـى الـدور الـذي 

يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، 
وإذ ترحب بأعمال مؤتمر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين الـذي 

عقد في فيينا من ١٠ إلى ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٢٩)، 
وإذ تحيـط علمـا بعمـل لجنـة الخـبراء المعنيـة بـالجرائم والفضـاء الحاسـوبي التابعـة لــس 
أوروبـا بشـأن مشـروع اتفاقيـة تتعلـق بجرائـم الفضـاء الحاسـوبي، وإلى المبـادئ الـتي اتفـق عليــها 
وزراء داخليـة مجموعـة الثمانيـة في واشـنطن، العاصمـة، في ١٠ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ 
ـــهام، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  والـتي أيدهـا رؤسـاء دول مجموعـة الثمانيـة في برمنغ
وأيرلندا الشمالية، في أيار/مايو ١٩٩٨، وأعمال مؤتمر مجموعـة الثمـاني الـذي عقـد في بـاريس 
من ١٥ إلى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ بشأن إقامة حوار بين الحكومات والقطاع الصنـاعي بشـأن 
ــــات الـــتي أقرهـــا في ٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٠  الســلامة والثقــة في الفضــاء الحاســوبي، والتوصي
الاجتماع الثالث لـوزراء العـدل أو الـوزراء أو المدعـين العـامين في الأمريكتـين، الـذي عقـد في 

كوستاريكا من ١ إلى ٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ في إطار منظمة الدول الأمريكية، 
تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الهيئات المذكورة أعـلاه مـن أجـل منـع  - ١
إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، كما تلاحظ قيمـة أمـور منـها التدابـير 

التالية، الرامية إلى مكافحة هذا النوع من إساءة الاستعمال لتكنولوجيا المعلومات: 
ينبغـي أن تكفـل الـدول عـدم توفـــير قوانينــها وممارســاا مــلاذا آمنــا للذيــن  (أ)

يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛ 
ينبغـي أن تنسـق جميـع الـدول المعنيـــة التعــاون في مجــال إنفــاذ القــانون لــدى  (ب)
التحقيق والمقاضاة في القضايا الدولية المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوجيـا المعلومـات لأغـراض 

إجرامية؛ 

 __________
 .A/CONF.187/15 انظر (٢٩)
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ينبغي أن تتبادل الدول المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها في مكافحـة  (ج)
إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛ 

يتعين تدريب العاملين على إنفاذ القوانين وتجهيزهم بمـا يمكنـهم مـن مكافحـة  (د)
إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛ 

ينبغـي أن تحمـي النظـم القانونيـة سـرية البيانـات ونظـم الحواسـيب وســـلامتها  (هـ)
وتوفرهـا، مـن أي عرقلـة غـير مـــأذون ــا، وأن تضمــن معاقبــة مــن يقــوم بإســاءة اســتعمالها 

لأغراض إجرامية؛ 
ينبغي أن تيسر النظم القانونية حفظ البيانات الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات  (و)

الجنائية الخاصة وسرعة الحصول عليها؛ 
ينبغي أن تضمن نظم المساعدة المتبادلة التحقيق في الوقـت المناسـب في إسـاءة  (ز)
استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وجمع الأدلة في مثل هذه الحالات وتبادلهـا في 

الوقت المناسب؛ 
ينبغي توعية عامة الناس بضرورة منع إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات  (ح)

لأغراض إجرامية ومكافحتها؛ 
ينبغي قدر الإمكان، تصميم تكنولوجيا المعلومات بطريقـة تسـاعد علـى منـع  (ط)
إساءة استعمال هذه التكنولوجيـا لأغـراض إجراميـة والكشـف عنـها، وتعقـب ارمـين وجمـع 

الأدلة؛ 
ـــا المعلومــات لأغــراض إجراميــة  تقتضـي مكافحـة إسـاءة اسـتعمال تكنولوجي (ي)
وضـع حلـول تـأخذ في الاعتبـار حمايـة حريـات الأفـراد وحيـام الخاصـة والمحافظـة علـى قـــدرة 

الحكومات على مكافحة مثل هذا النوع من إساءة استعمال التكنولوجيا لأغراض إجرامية. 
تدعو الدول إلى أخـذ هـذه التدابـير المذكـورة أعـلاه في الاعتبـار في جـهودها  - ٢

الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات؛ 
تقـرر إبقـاء مسـألة إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات لأغـراض إجراميـــة  - ٣
على جدول أعمـال دورـا السادسـة والخمسـين، ضمـن البنـد المعنـون �منـع الجريمـة والعدالـة 

الجنائية�. 
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مشروع القرار السادس   
تعزيز برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـه في 

 مجال التعاون التقني 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ١٥٢/٤٦ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩١ بشــــأن 
وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيـه علـى 

إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار، 
وإذ تؤكد دور الأمم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وبخاصـة الحـد 
ـــترام  مـن النشـاط الإجرامـي، وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة في إنفـاذ القوانـين وإقامـة العدالـة، واح

حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني، 
واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بــين الـدول في مجـال مكافحـة 
الجريمة، بما فيها مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات مثل غسل الأموال والاتجـار غـير المشـروع 
بالأســلحة وجرائــم الإرهــاب، وإذ تضــع في اعتبارهــا الــدور الــذي يمكــــن للأمـــم المتحـــدة 

والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص، 
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشـطة التعـاون التقـني لمسـاعدة البلـدان، وبخاصـة 
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بالجـهود الـتي تبذلهـا مـن أجـل ترجمـة 

المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، 
وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز منـع 
الجريمـة الدوليـة التـابع لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـــة بالأمانــة العامــة، بــين الأولويــة 
ــــة عـــبر الحـــدود الوطنيـــة،  العاجلــة لمشــروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظم

وبرتوكولاا والأولويات الأخرى التي حددها الس الاقتصادي والاجتماعي، 
وإذ تشــير إلى قراراــا ذات الصلــة الــتي طلبــت فيــها إلى الأمــين العــام علــى وجـــه 
الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة المـوارد الكافيـة الـتي 

تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج، 
وإذ تضع في الاعتبــار إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة الجنائيـة: مواجهـة تحديـات 
القرن الحادي والعشرين(٣٠) الذي وافق عليه مؤتمر الأمم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة 

 __________
 .A/CONF.187/4/Rev.3 (٣٠)
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ـــذي اعتمدتــه  ارمـين، المعقـود في فيينـا في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، وال
ـــها بمكافحــة الجريمــة  …. الـذي جـددت فيـه الـدول الأعضـاء التزام الجمعيـة العامـة في قرارهـا 

المنظمة في جميع أشكالها وصورها وبتعزيز منع الجريمة في جميع مجالاا، 
ترحـب بالاختتـام النـاجح لأعمـال اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـــة الجريمــة 
المنظمة عبر الحدود الوطنية المنشأة بموجب قرارها ١١١/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٨، وبـالتقدم المحـرز في إعـــداد بروتوكولاــا التكميليــة الثلاثــة وهــي الــبروتوكول ضــد 
ريب المهاجرين برا وجوا وبحـرا(٣١)، وبروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها 
ومكوناا وذخيرا، والاتجار ا بصورة غير مشروعة، وبروتوكـول منـع الاتجـار بالأشـخاص 

ولا سيما النساء والأطفال، وقمع ذلك الاتجار والمعاقبة عليه(٣٢)، 
تحيط علما مع التقدير بتقريـر الأمـين العـام عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ قـرار  - ١

الجمعية العامة ١١٤/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(٣٣)؛ 
تؤكــد من جديـد أهميـة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة  - ٢
فيما يتصل بالتشجيع علـى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال منـع الجريمـة 
ـــدولي في مواجهــة النشــاط الإجرامــي علــى  والعدالـة الجنائيـة، وفي تلبيـة احتياجـات اتمـع ال
الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء علـى تحقيـق أهـداف 

منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا الـدور الـذي يؤديـه مركـز منـع الجريمـة علـى الصعيـد  - ٣
الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانـة العامـة في تزويـد الـدول الأعضـاء، 
بناء على طلبها، بالتعاون التقني وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من أشـكال المسـاعدة في 

ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها؛ 
تلاحـظ برنـامج عمـل المركـز، بمـا في ذلـك الشـــروع في ثلاثــة برامــج عالميــة  - ٤
تتناول، على التوالي، الاتجار بالأشـخاص والفسـاد والجريمـة المنظمـة، صيغـت بالتشـاور الوثيـق 
مع الدول الأعضاء وعلى أسـاس الاسـتعراض مـن جـانب لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، 
وتطلـب إلى الأمـين العـام المُضـي في تعزيـز المركـز عـن طريـق تزويـده بـــالموارد اللازمــة لتنفيــذ 

ولايته تنفيذا كاملا؛ 
 __________

A/55/383، المرفق الثالث.  (٣١)
 .A/55/119 (٣٢)

A/55/383، المرفق الثاني.  (٣٣)
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تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعـاون التقـني والخدمـات الاستشـارية في مجـال  - ٥
منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك في ميـدان منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة 
ـــك، علــى وجــه  ومكافحتـها، وتشـدد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الأنشـطة التنفيذيـة للمركـز وذل

الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية؛ 
ترحب بزيـادة عــدد مشاريــع المساعــدة التقنيـة فـــي مجـال قضـاء الأحـداث،  - ٦
ممـا يعكـس ازديـاد الوعـي فيمـا بـين الـدول الأعضـاء بأهميـة إصـلاح قضـاء الأحـداث في إقامــة 

مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصوما؛ 
تدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمـم المتحـدة  - ٧
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية؛ 
تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة،  - ٨
ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدوليــة، وخصوصـا البنـك الـدولي، 

ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛ 
تحــث الــدول ووكــالات التمويــل علــى أن تســتعرض، حســــب الاقتضـــاء،  - ٩
سياساا المتعلقة بالتمويل لأغـراض المسـاعدة الإنمائيـة، وأن تـدرج مكونـا خاصـا بمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛ 
ترحب بالجهود التي تبذلهـا لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة كـي تضطلـع،  - ١٠
بقدر أكبر من النشاط، بالمهمة المسندة إليها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، ويب باللجنـة أن تعـزز 

أنشطتها في هذا الاتجاه؛ 
تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسـائر قطاعـات اتمـع المـدني  - ١١

ذات الصلة على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
ــع  ترحـب بالجـهود الـتي يبذلهـا المديـر التنفيـذي لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومن - ١٢
الجريمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين برنامج الأمم المتحدة الدولي لمراقبـة المخـدرات ومركـز 

منع الجريمة على الصعيد الدولي، وفقا لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لمســـاعدة لجنــة منــع  - ١٣
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بوصفـها الهيئـة الرئيسـية لتقريـر السياسـات في هـذا اـال، علــى أداء 
أنشطتها، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، مثل لجنة المخـدرات ولجنـة 

حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية؛ 
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تدعو جميع الدول إلى تقـديم تبرعـات كافيـة إلى صنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع  - ١٤
الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيـز قـدرة المركـز الـدولي لمنـع الجريمـة علـى توفـير المسـاعدة 
التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئـة لتنفيـذ الالتزامـات الـتي تم الدخـول فيـها في مؤتمـر الأمـم 
المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، ولا سـيما تنفيــذ الــبرامج الراميــة إلى مكافحــة 
الاتجار في البشر وريب المهاجرين والفسـاد ومنـع ذلـك، ودراسـة ووضـع إجـراءات لمكافحـة 

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومنعها؛ 
تشجع الدول على الشروع في تقديم تبرعــات كافيـة ومنتظمـة لتنفيـذ اتفاقيـة  - ١٥
ـــا(٣٥)، والــتي  الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـــدود الوطنيــــة(٣٤) وبروتوكولا
سـيفتح بـاب التوقيـع عليـها في بالـيرمو، إيطاليـا، في ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، مــن 

خلال آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة تصمم لهذا الغرض على وجه الخصوص في الاتفاقية؛ 
تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي لمركـز  - ١٦
منع الجريمة الدولية، خلال فتــرة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بغرض تمكينه مــــن تشـجيع دخـول 

الاتفاقية ، وبروتوكولاا حيز النفاذ بسرعة؛ 
ترحب بقرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بـالتركيز علـى منظـور نـوع  - ١٧
الجنس بوصفه العنصر الرئيسي في أنشطتها، وطلبـها إلى الأمانـة العامـة أن تدمـج منظـور نـوع 

الجنس في جميع أنشطة المركز؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا السادســـة  - ١٨

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
 

 __________
A/55/383، المرفق الأول.  (٣٤)

انظر A/55/383، المرفقان الثاني والثالث.  (٣٥)


